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شر  ن ل عة وا لإذا ل بط  ضا عل  في ج فر 1357  ص يخ 5  تار ب يف  شر ير  ظه
لنشر بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح أو بواسطة العلامات والإشارات وغيرها 

 ).1938 يوليوز 15 - 1357 جمادى الأولى 16بتاريخ . ر. ج(
 :بيان الأسباب 

نشر بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح  على الإذاعة وال1926إن الضابط الجاري بالمغرب منذ 
أو بواسطة العلامات والإشارات وغيرها قد طبق فيما بعد على ما يستلزمه حفظ المدن القديمة والمناظر البهيجة 

 .والأبنية التاريخية وعلى توسيع المدن الجديدة وانتشار السياحة
 .ما قرره الولاة المحليون بمقتضى سلطتهم القانونيةوقد اتخذت بهذه الصفة عدة تدابير زيادة على 

ويتبين أن الوقت حان لجمع وترتيب النصوص التي تضبط بموجبها أمور الإذاعة والنشر بالمغرب وتمد دائرة 
تطبيقها وتعين بتدقيق وأخيرا توطيد الوقاية التي يتحتم إجراؤها على المدن والمناظر الجميلة والأبنية التاريخية 

 .ظها من سوء استعمال النشر والإذاعة ومن الأضرار التي تنتج عن ذلكلتحف
 :الفصل الأول 

يجري العمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الإعلانات المعلقة على أنواع الصفائح وما شاكلها والإعلانات 
ا في الأماكن العمومية وبوجه المكتوبة والبادية على الأنسجة وغيرها وكذلك الإعلانات المنقولة أي التي يتجول به

 . عام جميع الإعلانات أيا كان نوعها وماهيتها سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو مؤلفة من غير ذلك
 .  وضع العلامات والإشارات أيا كان نوعها وماهيتها وكيفية تأليفها أو عرضها2

 الباب الأول في وضع الإعلانات
 القسم الأول في منع وضع الإعلانات

 :فصل الثاني ال
 : إن الإعلانات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل أعلاه لا يجوز تعليقها في الأماكن الآتي ذكرها 

 1388 رمضان 28 بتاريخ 355-68غيرت الفقرة الأولى بالفصل الفريد من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم (
لمرافق التابعة له ماعدا في حالة صدور مراسيم تنص على  بالملك العمومي للدولة و ا1)) : 1968 دجنبر 19(

 . أنظمة خاصة
  بداخل المدن الأهلية وعلى أسوارها وجدراتها المحيطة بها ؛ 2
 على الأبنية التاريخية والأماكن المقيدة في عدد الآثار القديمة أو المواقع الجميلة عملا بالظهير الشريف المؤرخ في 3
  ؛ 1914 يبراير سنة 13 الموافق 1332 ربيع الأول عام 17
 .  على المعاهد الدينية من أي نوع كانت4

وزيادة على ما ذكر يمكن تعميم المنع المذكور بقرارات يتخذها وزيرنا الصدر الأعظم على كل أو بعض من المنطقة                   
ائرتها وفقا للظهير الشريف المـؤرخ  المحيطة بالمدن المؤسسة فيها بلديات أو المحيطة بالمراكز العامرة بالسكان المحدودة د   

 . 1931 يناير سنة 27 الموافق 1348 رمضان عام 7في 
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 : غير أنه يمكن تعليق الإعلانات الرسمية في الأماكن الآتية 
  بالأملاك العمومية المختصة بالدولة وبتوابعها ؛ 1
 ولاة المراقبة وعلى العقارات الخصوصية  بداخل المدن الأهلية في المحلات المخصصة لذلك من طرف ولاة البلدية أو2

 في الأحوال المنصوص عليها في الضوابط ؛ 
 .  في المنطقة المحيطة بالمدن والمراكز المشار إليها أعلاه-3

 :الفصل الثالث 
 يمكن لوزيرنا الصدر الأعظم أن يتخذ قرارات يحدث بموجبها بداخل أو بخارج المدن والمراكز والعمارات دائرات يمنع

فيها الإذاعة والنشر بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح والموضوعة بالقرب من بعض العقارات أو 
المعاهد الدينية أو المناظر الطبيعية أو الأشغال الفنية أو بالقرب من العيون أو شواطئ الأودية وكذلك في منطقة 

الأقسام من السكة الحديدية أو بعض الطرقات أو  متر على الأكثر تمتد من جهتي وسط بعض 500عرضها 
 . المريرات

ويعين عند الاقتضاء في القرارات المذكورة الآجال اللازمة لإزالة الإعلانات المكتوبة أو المعلقة على صفائح والتي سبق 
 . وضعها أو تأسيسها هناك

 القسم الثاني في ضبط تعليق الإعلانات
 :الفصل الرابع 

ئرة البلدية بالمدن الجديدة والمنطقة المسكونة والمحيطة بالمدن وبشرط اعتبار مقتضيات الفقرة الأولى إنه بداخل الدا
أعلاه لا يجوز تعليق الإعلانات إلا طبق الشروط التي تعين بقرار من الباشا أو القائد الذي يحق له أن يمنع تعليقها على 

 . الملك العمومي البلدي كله أو بعضه وعلى توابعه
غير أنه فيما يرجع للطرقات والساحات العمومية الجاري عليها النظام المنوط بالهندسة الفنية طبقا لمقتضيات الفصل 

 المتعلق بالمراقبة 1924 الموافق لفاتح أبريل سنة 1342 شعبان عام 25الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 
إنه يجري على وضع الإعلانات فيها سواء المعلقة منها أو المكتوبة الجارية على المطالب المقدمة في شأن الإذن بالبناء ف

على صفائح أو على تعليقها في العقارات الكائنة بحاشية الشوارع أو الساحات المذكورة القواعد التي يسنها لهذا 
 . الغرض مدير الأمور السياسية

 :الفصل الخامس 
لمراكز العامرة بالسكان المعينة حدودها مع المنطقة المسكونة إنه عند الحاجة تطبق مقتضيات الفصل السابق على ا

 ). في عدد الآثار القديمة أو المواقع الجميلة(الحائطة بها وعلى غيرها من العمارات والمحلات المقيدة 
 الباب الثاني في العلامات والإشارات  

 :الفصل السادس 
على العلامات والإشارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية تطبق مقتضيات الفصول الثالث والرابع والخامس أعلاه 

 . من الفصل الأول
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غير أنه يجري فقط ضبط وضع الإعلانات والإشارات بالمدن الأهلية بالقرارات المتخذة عملا بالفصل الثاني عشر من 
 . ر في تهيئة المدن الصاد1914 أبريل سنة 16 الموافق 1332 جمادى الأولى عام 20الظهير الشريف المؤرخ في 

 الباب الثالث في المقتضيات الوقتية
 :الفصل السابع 

 يجب رفع الإعلانات الممنوع وضعها في الأماكن المشار إليها في الفصلين 1339إنه ابتداء من يوم فاتح يناير سنة 
إن اقتضى الحال تكون الثاني والثالث وإلا جرى تمزيقها وإبادتها بأمر من الولاة الذين لهم حق النظر في ذلك و

 . مصاريف قلعها على أربابها وذلك زيادة على تطبيق العقوبات المشار إليها في الباب الخامس
 الباب الرابع في المقتضيات المتعلقة بالأداءات

 :الفصل الثامن 
  من قانون8وبالفصل ) 1947 مارس 3 (1366 ربيع الثاني 10 من الظهير الشريف بتاريخ 3غير بالفصل (

 دجنبر 24 (1378 جمادى الثانية 12 بتاريخ 2-58-1151التسجيل والتنبر المضاف للمرسوم رقم 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-78 رقم 1979 من قانون المالية لسنة 12ونسخ بالفصل ) 1958

 )). 1978 دجنبر 30 (1399 محرم 29 بتاريخ 980-78-1
 :الفصل التاسع 

ار إليها بالفقرة الثانية من الفصل الثامن والموجودة يوم نشر هذا الظهير الشريف معلقة على حائط إن الإعلانات المش
دار أو على سياج بخارج منطقة المدن أو الأماكن العامرة بالسكان لا يجري عليها الأداء الجديد إلا ابتداء من فاتح 

ريف بكونها إعلانات مصورة ودفع في شأنها  وذلك إذا وقع التصريح قبل نشر هذا الظهير الش1939غشت سنة 
 دجنبر سنة 15 الموافق 1336الأداء المقرر في الفصل التاسع من الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الأول عام 

 المتعلق بأداء التمبر وكذلك الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه وإذا انقضت قبل فاتح غشت سنة 1917
تفاقات السابقة لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا والمتعلقة بالإعلانات المبينة بهذا الفصل فيطبق  آجال الا1939

حينئذ الأداء الجديد ابتداء من انقضاء أجل الاتفاق القديم على الإعلانات المقرر بقائها بموجب الاتفاقات المجددة 
قررة بالفصل الثامن على الإعلانات المذكورة تفسخ وعند انقضاء الآجال المعينة بهذا الفصل لتطبيق الأداءات الم

قانونيا الاتفاقات المتعلقة بتلك الإعلانات والمنعقدة بين صانعيها وبين المكلفين بوضعها وتعليقها أو بين هؤلاء وبين 
 . أرباب الأملاك وذلك بدون دفع تعويض مالي عن الضرر والخسارة
 :الفصل العاشر 

عول عليه تمبر وموضوع بخارج منطقة المدن أو الأماكن العامرة بالسكان أداء زائد مساو يدفع عن كل إعلان غير مج
 ويتحتم دفع -لقدر الأداء المترتب عليه كل سنة وذلك بدون أن يقبل مقدار هذه الذعيرة وعن خمسمائة فرنك 

لموضوعة والمعلقة فيها الأداءات والذعائر المذكورة بوجه التضامن على أرباب الإعلانات وأرباب العقارات ا
 . الإعلانات المشار إليها وتستخلص تلك الإدارات والذعائر بالطريقة المستعملة في استخلاص أداء التمبر

 :الفصل الحادي عشر 
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إن الأعوان المكلفين رسميا بتحرير التقارير المتعلقة بأمور التمبر يحق لهم أن يدخلوا إلى الأرض الموضوع أو المعلق فيها 
 . علان ليتحققوا هل أن التمبر هو موضوع عليه بحسب القانون أم لاالإ

 :الفصل الثاني عشر 
 . تصدر قرارات من مدير المالية العام في تعيين كيفية تطبيق المقتضيات المتعلقة بأداءات التمبر

 .الباب الخامس في العقوبات
 :الفصل الثالث عشر 

ثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من ظهيرنا الشريف هذا إن المخالفات لمقتضيات الفصول الثاني وال
والقرارات التي تتخذ لتنفيذه يعاقب مرتكبوها بذعيرة يتراوح مقدارها من خمسة وعشرين فرنكا إلى ألف فرنك 
ة ويعاقب بذغيرة مالية قدرها خمسمائة فرنك من يرتكب مخالفة لمقتضيات القرارات الصادرة من طرف مدير المالي

 . العام ويكون للمحاكم الفرنسوية وحدها حق النظر في ذلك
 :الفصل الرابع عشر 

إن صاحب المعمل وبوجه العموم كل من أمر بوضع أو تعليق الإعلانات في المحل الممنوع بالفصل الثاني يكون 
 . بمسؤولا على وجه التضامن مع من علق أو وضع الإعلانات بأداء الذعائر المقررة في هذا البا

 :الفصل الخامس عشر 
 المتعلق بجعل ضابط 1926 دجنبر 25 الموافق 1345 جمادى الثانية عام 19يلغى ظهيرنا الشريف المؤرخ في 

للإشهار بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح وغيرها وكذلك الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو 
 . تتميمه
بشأن تنظيم تطبيق الظهير ) 1938 ماي 20 (1357 ربيع الأول 20الية بتاريخ صدر قرار للمدير العام للم(

 )). 1938 ماي 27 (1357 ربيع الأول 27أنظر نص الترجمة الرسمية بالجريدة الرسمية بتاريخ : الشريف أعلاه 
 


